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ملخص:
تمثل المشروعات الصغيرة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل، حيث أعلنت الجزائر منذ بداية العام 2011 عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية منها قروض هائلة مخصصة للشبان العاطلين، سواء من خريجي الجامعات أو دون ذلك من حيث المستوى التعليمي، حيث تتمحور الأهداف الإستراتيجية لهذه الإصلاحات حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة والمتعلقة بـ''كناك'' و''انساج'' و''انجام''، والتي تعتبر إحدى الركائز الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.
Abstract:
The Small projects of the economic sectors, attract great interest, because of its central role in the Production and employment in the economy, Because of their importance, Algeria has declared a package of economic reforms since the beginning of 2011, including loans, huge custom for young unemployed, whether graduates or not, in terms of educational level. The strategic objectives of these reforms are to ease the pressure on the labor market through the application of hardware and software upgrade work funded by the state and the related NFUI and NAYES and NAMM, which are the pillars of efforts to combat unemployment and promote the professional integration.
كلمات مفتاحية: المشروعات الصغيرة، التنمية الاقتصادية، الصندوق الوطني لتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
Keywords: Small Projects, Economic Development, National Fund for Unemployment Insurance, The National Agency for Management of Microcredit, The National Agency for Youth Employment Support.


مقدمة:
تعتبرالبطالة في الوقت الحاضر من أخطر الأزمات التي تواجهها الدول، ذلك أنها بلغت مستويات مخيفة إلى درجة يمكن أن ينجر عنها كثيرا من الاضطرابات، باعتبارها ظاهرة مركبة ذات أبعاد اجتماعية، اقتصادية وسياسية، تؤثر و تتأثر ببقية الظواهر الاجتماعية، كالجريمة، الانتحار، الإصابة بالأمراض العقلية...الخ، والملفت للانتباه أن البطالة لم تعد في وسط الشباب غير المتعلم أو المتوسط الكفاءة بل امتدت إلى ذوي الشهادات العليا. ويعد ملف التشغيل من بين الملفات الحساسة والشائكة التي كثيرا ما شغلت السلطات العليا في الجزائر، وذلك في إطار مساعي استحداث تصور جديد يدخل في إطار إستراتيجية تفعيل الإجراءات الرامية إلى امتصاص البطالة في المجتمع وإرساء آليات اقتصادية من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لعجلة التنمية في البلاد.

تمثل المشروعات الصغيرة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك لدورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.
في هذا السياق يرى كثير من الاقتصاديين والباحثين أن تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع إنشائها، يعتبر من أهم روافد عمليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وبشكل خاص على مستوى البلدان النامية، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ومن هذا المنطلق تعكف السلطات العمومية على تعبئة كافة الوسائل لرفع التحدي بإرساء مجموعة أجهزة تعمل على كبح ودحر آفة البطالة التي تمس عدد لا يستهان به من المواطنين و المواطنات، فضلا عن الإجراءات المتعددة الممهدة للالتحاق بمنصب عمل كالتشغيل الأولي، العمل المأجور، إدماج حاملي الشهادات، عقود الإدماج المهني، عقود الإدماج التكويني وعقود العمل المدعم...الخ).

إن اهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة استلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها، وتم بذلك استحداث آليات خاصة مكلفة بتقديم المرافقة المالية "التمويل المصغر" الذي يشكل أداة لمكافحة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والذي تهدف من خلاله إلى تنمية المهن الحرة، ودعم إنشاء المشروعات الصغيرة وبالتالي توفير مناصب الشغل، ومنح الخدمات المالية التي تحتاج لها المشروعات الصغيرة من اجل تطوير نشاطاتها الاقتصادية عندما لا يقوم بذلك القطاع البنكي الكلاسيكي أو لا يمكنه القيام به، وفي هذا المسعى تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ التي تهدف إلى امتصاص البطالة لدى شرائح واسعة من الشباب البطال، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM التي تهدف إلى إنشاء مشاريع تنموية في مختلف القطاعات خاصة القطاع ألفلاحي، وأخيرا الصندوق الوطني للتامين عن البطالة CNAC الذي يهدف لتمويل المشاريع للذين تتوفر فيهم مؤهلات مهنية معينة.
ومن أجل الإحاطة قدر الممكن بمختلف جوانب السياسة العامة للتشغيل ومحاربة البطالة في السنوات الأخيرة، ارتأينا أن نتناول الموضوع من خلال المحاور التالية: 
I- المشروعات الصغيرة و أهميتها في امتصاص البطالة ودعم عملية التنمية الاقتصادية. 
II-آليات المرافقة المالية المستحدثة في إطار تشغيل الشباب والنتائج المحققة-حالة ولاية المسيلة.
III- معوقات سياسات التشغيل في ظل الدراسة الميدانية للوكالات.
I-المشروعات الصغيرة و أهميتها في امتصاص البطالة ودعم عملية التنمية الاقتصادية 
تستخدم المشروعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية، مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.
أولاً:البطالة مفهومها، أسبابها ومعدلاتها في الجزائر 
 أضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم الثالث وأصبحت سببا في تهديد استقرار العديد من الأنظمة والحكومات، في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولفهم هذه الظاهرة وتحليلها سوف نتناولها من الجوانب التالية.
1. مفهوم البطالة
تعتبر البطالة من أهم الظواهر الاقتصادية التي جلبت الاهتمام كتاب الاقتصاد قديما وحديثا، بحيث أنها أصبحت محل اهتمام رجال السياسة والمجتمع ككل وليس رجال الاقتصاد فحسب، لما لها من أثار سلبية اقتصادية، اجتماعية، وسياسية، ومن أهم تعاريف البطالة:
· تعرف منظمة العمل الدولية OIT العاطل بأنه كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى
. 
· العاطل عن العمل هو الشخص الذي يتوفر فيه شرطان أساسيان ويجتمعان معاً هما
:
· أن يكون قادرا على العمل؛
· أن يبحث عن فرصة عمل.
· المفهوم الرسمي للبطالة يتمثل في الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المستخدم في المجتمع خلال فترة زمنية معينة عند مستوى الأجور السائدة، ومن ثم فإن حجـم البطالة يتمثل في حجم الفجوة بين كل من الكمية المعروضة من العـمل والكمية المطلوبة منه في سوق العمل عند مستوى معين من الأجور
.
· حسب الديوان الوطني للإحصاء ONS يعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فيه الشروط التالية
:
· أن يكون في سن يسمح له بالعمل( بين 16-60 سنة)؛
· لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي (لا يملك عمل هو الشخص الذي لم  يزاول عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقيق)؛
· أن يكون في حالة بحث عن عمل ومؤهلا له.
من خلال ما سبق من التعاريف  فان العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل، و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجد . 
2. أنواع البطالة
يتفق الباحثون على أن للبطالة أشكالاً وأنواعاً متعددة من حيث أهميتها وخطورتها، ولكن يختلفون في طريقة عرضها وتوزيعها بل وأحياناً في تسميتها، ومنه فانه يمكن تقسيم أشكال البطالة إلى الأنواع الآتية:
· معيار درجة الوضوح
وفي ضوء هذا المعيار يمكن تقسيم البطالة إلى شكلين أساسيين هما:
1) البطالة الصريحة أو السافرة: والتي تمثل حالة التعطل الواضحة التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد دون جدوى، ولهذا فهم في حالة تعطل كامل لا يمارسون أي عمل لفترة قد تطول أو تقصر حسب ظروف الاقتصاد الوطني مثل بطالة الخريجين.
2) البطالة المقنعة والمستترة: ويقصد بها الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال في موقع إنتاج أو خدمة بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ومن ثم يكون إنتاجهم أو كسبهم أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم على نحو متدنٍ.
· معيار الإرادة أو الاختيار
ووفق هذا المعيار يمكن تقسيم البطالة إلى شكلين:
1) البطالة الاختيارية: وهي حالة يتعطل فيها القادر عن العمل بمحض اختياره أو إرادته، إما لعزوفه عنه أو تفضيله لوقت الفراغ، وإما لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجراً أعلى وظروف عمل أحسن.
2) البطالة الإجبارية:وهي حالة يتعطل فيها العامل بشكل جبري أي بعدم إرادته، وتحدث عندما لا يجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصاً للتوظيف على الرغم من بحثهم الجدي عنه، وقدرتهم عليه وقبولهم لمستوى الأجر السائد.
· معيار الاقتصاد

ووفق هذا المعيار يمكن تقسيم البطالة إلى فسمين:
1) البطالة الاحتكاكية: هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني، وهي بطالة مؤقتة و تحدث بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى، و بسبب البحث بين الوظائف في الاقتصاد أو ترك العمل مؤقتاً في سبيل الدراسة.
2) البطالة الهيكلية: هي ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانبا من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد الوطني، والتي تؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه.
3. أسباب البطالة في الجزائر
ترجع الإحصاءات الحكومية أسباب البطالة إلى عدة أسباب:

· الزيادة السكانية حيث زاد عدد السكان في الجزائر خلال 20 سنة الأخيرة بحوالي الضعف وأن الجزء الأكبر من سكانها يقترب من أعمار 35 سنة بما يعني زيادة في قوة العمل؛
الجدول رقم (01) – تطور عدد سكان الجزائر (2006-2010)
                                                                 الوحدة: بالمليون نسمة
	                                 السنوات

البيان
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	عدد سكان الجزائر
	33481
	34096
	34591
	35268
	35978


المصدر: من إعداد الباحث من خلال الموقع: http://www.ons.dz/-Demographie-.html
· التحول للنظام الاقتصادي الحر وتوقف الدولة عن تشغيل الخريجين؛
· استناد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري
؛
· اتجاه حاملوا الشهادات بعد استكمال مسارهم الدراسي إلى البحث عن وظائف في قطاع الوظيفة العمومية، بحثا عن الاستقرار ومسار مهني مضمون من النواحي الإجتماعية والمادية، حيث كشفت إحصاءات رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عن بلوغ عدد الموظفين قرابة مليون و700 ألف من دائمين ومتعاقدين مع مطلع 2011، مع عزوفهم عن المهن الحرفية والأعمال الحرة؛
· استمرار المتقاعدون في تقلّد المسؤوليات بالإدارات العمومية، حيث كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن 12 ألف و332 موظف تجاوزوا السن القانونية للتقاعد المقدرة ب 60 سنة ودخلوا سن الشيخوخة،لكنهم ما زالوا يشغلون مناصبهم بحجة ضرورة الاستفادة من خبرات الموظفين القدامى
.
4. تطور معدلات البطالة والتشغيل في الجزائر
لننتقل الآن من التحليل النظري إلى التحليل الميداني ونحاول أن نفسر تطورات سوق العمالة وما صاحبها من بطالة.
الجدول رقم (02) – تطور معدلات البطالة والتشغيل في الجزائر (2005-2010)
	السنوات
	الفئة النشطة بالمليون
	عدد المشتغلين بالمليون
	% معدل التشغيل  
	عدد البطالين بالمليون
	% معدل البطالة  

	2005
	9492508
	8044220
	84.70
	1448288
	15.30

	2006
	10109645
	8868804
	87.70
	1240841
	12.30

	2007
	9968906
	8594243
	86.2
	1374663
	13.8

	2008
	10315000
	9146000
	88.7
	1169000
	11.3

	2009
	10544000
	9472000
	89.8
	1072000
	10.2

	2010
	10812000
	9735000
	90
	1076000
	10


المصدر:من إعداد الباحث من خلال الموقع: http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html

[image: image1.emf]2010-2005تطور معدلات التشغيل والبطالة خلال الفترة ) 01(الشكل رقم 

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

السنوات

المعدل

معدل التشغيل

معدل البطالة

)02(من اعداد الباحث بناءا على معطيات الجدول رقم: المصدر


من خلال الجدول رقم (2) والشكل رقم (1) نلاحظ أن الجزائر تمكنت خلال العشرية الأخيرة من تخفيض نسبة البطالة بشكل ملموس، حيث انخفضت هذه النسبة من حوالي 15.30% عام 2005 إلى 10 % عام 2010، كما أن نسبة البطالة في أوساط الشباب شهدت انخفاضا من أكثر من 50% خلال عام 2010، وهو إنجاز وصفه خبراء صندوق النقد الدولي بالإيجابي جداً.

وبحسب تقرير المكتب الوطني للإحصاء لسنة 2010 فأن البطالة تمس مختلف الشرائح الاجتماعية بطرق مختلفة، فنسبة البطالة في صفوف النساء 19.1% أعلى مما هي عليه في صفوف الرجال 8.1%، وكذلك تمس الشباب بشكل خاص فمن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة تصل نسبة البطالة %21.5  في حين تتراجع هذه النسبة إلى 7.1 %  بالنسبة للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 سنة فما فوق، ويشير التقرير إلى أن البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية تصل إلى %21.4 وهي نسبة أعلى بكثير من بطالة الشباب بدون شهادات والتي تصل إلى 7.3 في المائة.
وبحسب النتائج المحصلة فان تراجع البطالة تحقق بفضل الاستثمارات العمومية الواسعة النطاق في السنين الأخيرة، حيث أن البرامج التنموية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة وخصوصا سنة 2011 تكون قد أدت إلى انخفاض نسبة البطالة، سميا المشاريع المسجلة في قطاع السكن، حيث تحتل المقاولات مرتبة مهمة في امتصاص البطالة إلى جانب المهن الحرة، وكذا قطاعي التجارة والخدمات، وتشجيع مبادرات الشباب بإنشاء المؤسسات المصغرة وتسهيل منح القروض البنكية
.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في الجزائر لتصل إلى 13.8% عام 2007 فيما كانت في حدود 12.3% عام 2006، حيث يرجع وجود نسبة عالية من البطالة وسط الشباب إلى عدم توافق التدريب مع عروض العمل ونقص في المؤهلات.
ثانياً:المشروعات الصغيرة، أهميتها ودورها في تفعيل عملية التنمية بالجزائر
تعتبر المشروعات الصغيرة أداة حقيقية وفعالة لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مشكلة البطالة، ذلك أنها استثمار حقيقي في الطاقات الشبابية خاصة المؤهلة منها، وأنها تمنح إمكانيات توجيه هذه الطاقات نحو ممارسة الأنشطة الاقتصادية الرسمية وهكذا يتم إدماجها في المجتمع وإبعادها عن مزاولة الأنشطة الأخرى غير الرسمية وغير الشرعية، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنمية الإنتاج المحلي وخلق الثروات والنهوض بالعديد من القطاعات.
1. مفهوم المشروعات الصغيرة
يختلف مفهوم المشاريع الصغيرة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها، ومن بين هذه التعاريف:
· منظمة العمل الدولية تعرف الصناعات الصغيرة بأنها الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بها مابين- 10 إلى 99- عامل، وما يزيد عن 99 يعد صناعات كبيرة
. 
· كما أن البنك الدولي يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بأنها التي يعمل بها حتى 50 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 3 مليون دولار، والمشروعات المتناهية الصغر حتى 10 عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي الأصول حتى 10 آلاف دولار،بينما المشروعات المتوسطة حتى 300 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار، وما زاد عن ذلك فيصنف بالمشروعات الكبيرة
.
· في مصر يقصد بالمنشأة الصغيرة كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا، ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا والتي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه
.
· أما المشرع الجزائري فقد عرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من 1 إلى 250 شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار، ويمكن تلخيص تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجدول التالي
: 
    الجدول رقم (03): تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري
	الصنف 
	عدد الأجراء
	رقم الأعمال 
	مجموع الميزانية السنوي 

	مؤسسات مصغرة 
	9-1
	أقل من 20مليون دج
	أقل من 10 مليون دج 

	مؤسسات صغيرة 
	49-10
	اقل من 200مليون  دج
	أقل من 100 مليون دج 

	مؤسسات متوسطة
	250-50
	من 200مليون دج إلى 2 مليار دج 
	من 100مليون دج إلى 500 مليون دج


           المصدر: القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، سنة 2001،  ص ص: 9-8
               و بهذا صنف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى ثلاثة أصناف 
    مؤسسة  مصغرة  و صغيرة و متوسطة حسب عدد الأجراء و رقم الأعمال و مجموع الميزانية
    السنوية.  
2. خصائص المشروعات الصغيرة
تحمــل المشروعات المصغرة من الخصائص ما يؤهلها لأن تلعب دورا هاما في عملية التنمية حيث تتميز بـ
:
· انخفاض التكاليف الرأسمالية نسبياً: يتميز المشروع الصغير بأن استثماراته محدودة كما أن تكلفة رأس المال المستثمر في أصوله الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً، مما يجعل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة؛
· قلة عدد العاملين في المشروع الصغير: لا يحتاج المشروع الصغير إلى عدد كبير من  العمال ليبدأ نشاطه بقدر ما يحتاج إلى مهارة أولئك العمال، وعلى الرغم من قلة عدد العاملين في المشروع الواحد إلا أن تعدادها الكبير وانتشارها الواسع يجعلها كثيفة العمالة ما يميزها في استقطاب الأيدي العاملة، وبالتالي قدرتها على امتصاص الأيدي العاطلة عن العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة التي يستعاض فيها بالآلة عن الإنسان، وبهذا تتميز المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل؛
· تواضع المستوى التكنولوجي والآلات المستخدمة: تتسم المشروعات الصغيرة بمحدودية متطلبات التكنولوجيا، فغالباً ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبياً، وتعتمد إلى حد كبير على الإمكانيات المحلية المتاحة فتكون الأدوات و الآلات المستخدمة بسيطة والتي بدورها تعتمد على مهارة العمال؛
· الانتشار الجغرافي الواسع: تتميز المشروعات الصغيرة بالانتشار الجغرافي الواسع الذي يجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعداد كبيرة من السكان، وذلك نظراً لانخفاض تكاليف تأسيسها من جهة ومحدودية إنتاجها  من جهة أخرى، حيث غالباً ما يكون مستهلكي هذا الإنتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع، الأمر الذي يستدعي تلبية احتياجات المجتمع المحلي بتأسيس المزيد من هذه المشروعات، الأمر الذي يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة؛
· استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها: لعل أبرز ما يلاحظ في المنشآت الصغيرة عن غيرها من المنشآت الدور البارز للمرأة فيها، حيث تستقطب نسبة ملفتة من النساء للعمل بها سواء كانت صاحبة المشروع أم عاملة في المشروع، ذلك وإن تفاوتت نسبة مشاركتها من قطاع إلى قطاع أو من إقليم إلى إقليم، إلا أنه يتضح أن "طبيعة المشروعات الصغيرة توائم بشكل أكبر متطلبات عمل المرأة سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.
3. أنواع المشروعات الصغيرة
ويمكن تصنيف أنواع المشروعات الصغيرة ضمن عدة تصنيفات فأحدها يقسم المشروعات الصغيرة إلى ثلاثة مجموعات
:
· الأعمال الأولية: وتشمل مختلف الأعمال الزراعية والإنتاج الحيواني؛
· الصناعات التحويلية: وتشمل المشاريع التي تستخدم المواد الأولية لتحويلها إلى سلع ومنتجات نهائية أو وسيطة بالاعتماد على الآلات والمعدات التي لديها؛
· مشروعات الخدمات: والتي تشمل القيام بتقديم خدمات وأعمال الأشخاص غير الراغبين أو القادرين على القيام بها بأنفسهم كخدمات الصحة والترفيه والتدريب والتعليم وغيرها.
     وهناك تصنيف آخر يقسم المشروعات الصغيرة من حيث النشاط إلى ثلاثة أقسام وهي
:

· المشاريع الإنتاجية: أساسها التحويل أي تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي أو وسيط أي تلك  المشاريع التي تخلق قيمة مضافة، وبدورها تنقسم إلى نوعان:
· المشروعات التي تنتج سلعاً استهلاكية مثل الصناعات الصغيرة واليدوية وورش الإنتاج التي تستخدم الموارد المحلية؛
· المشاريع التي تنتج سلعاً إنتاجية لأجزاء تساهم في إنتاج سلعة أخرى كالصناعات الوسيطة لصناعات السيارات.
· المشروعات الخدمية: وهي المشروعات التي تقدم خدمة ما لصالح الآخرين مقابل أجر، حيث تقوم نيابة عنهم بتقديم خدمة كانوا سيقومون بها بأنفسهم أو لا يستطيعون القيام بها، مثل خدمات المواصلات والسياحة و الإصلاح والتنظيف.
· المشروعات التجارية: أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة ما أو عدة سلع مختلفة، من أجل تحقيق ربح، أي هي كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم بإعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن ثم بيعها بقصد الحصول على ربح مثل تجارة الجملة والتجزئة.

وهناك تصنيف أخر يصنف المشروعات الصغيرة في مجال الصناعة تحت مسمى الصناعات الصغيرة إلى
:
· الصناعات التقليدية الحرفية: التي تستخدم طرق التصنيع التقليدية وتنتج منتجات يدوية وتقليدية تلبي احتياجات المجتمع المحلي البسيط؛
· الصناعات التي تستخدم طرق الإنتاج مابين الحديثة والتقليدية: وتتميز بإنتاج منتجات يكون الطلب عليها أكبر مثل المنتجات الجلدية والأثاث...الخ؛
· الصناعات التي تنتج منتجات متطورة: وبمختلف المجالات (الهندسية، الكيماوية، الطبية، ...إلخ).
كما يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة من حيث المجال أو الهدف أو نظم الإنتاج أو الشكل القانوني حسب الشكل البياني رقم (02):
الشكل رقم (02) تصنيف المشروعات الصغيرة
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: 

المصدر


المصدر:بوابة التنمية الاجتماعية، موقع: http://www.kenanaonline.com/page/8649
4. المشروعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية في الجزائر
 تجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة وعلى الدور الهام الذي تؤديه في الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي سواء في الدول المتقدمة أو النامية، كما تشير التحليلات الاقتصادية والاجتماعية للتجارب التنموية في العديد من دول العالم إلى أن بعض الدول الآسيوية قد حققت انجازات هائلة خلال العقدين السابقين، وتحولت من قوى استهلاكية إلى قوى إنتاجية بفضل اللجوء إلى المشروعات والصناعات الصغيرة.

       كما تشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلى العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 51% من إجمالي الناتج المحلى في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهكذا فإن المشروعات الصغيرة يمكن أن تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل إجمالي الناتج المحلي، العمالة، الاستثمار والصادرات، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والإقليمية، ومن هنا يبرز دور المشروعات الصغيرة وأهميتها في عملية التنمية من خلال عدة نقاط أهمها:   
· المساهمة في زيادة الناتج الوطني
يساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجمالا بأكثر من 77% من الناتج داخلي الخام، وهي نسبة معتبرة ينبغي ليس فقط المحافظة عليها بل وتنميتها أيضا
، وهذا ما سنلاحظه في جدول الموالي:
الجدول رقم (04): تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات حسب الطابع القانوني(2001-2005)
	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	
	القيمة
بالمليار دج

	%
	القيمة
بالمليار دج

	%
	القيمة
بالمليار دج

	%
	القيمة
بالمليار دج

	%
	القيمة
بالمليار دج

	%

	نسبة مساهمة

 القطاع العام في PIB
	481.5
	23.6
	505.0
	23.1
	550.6
	22.9
	598.65
	21.8
	651.0
	21.59

	نسبة  مساهمة

الخاص العام في PIB
	1560.2
	76.4
	1679.1
	76.9
	1884.2
	77.1
	2146.75
	78.2
	2364.5
	78.41

	المجموع
	2041.7
	100
	2184.1
	100
	2434.8
	100
	2745.4
	100
	3015.5
	100


المصدر:نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، العدد العاشر،2006 
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   من خلال الجدول رقم (4) و الشكل رقم (3) نلاحظ أن مساهمة المؤسسات الصغيرة في الناتج الداخلي الخام  P I B  تتزايد باستمرار خلال الفترة الممتدة من 2001-2005، وهذا ما يفسر بتوجه الدولة نحو تنمية المؤسسات الصغيرة، بحيث أصبحت الجزائر تسعى دوما للرفع من الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات وجعلها قادرة على المنافسة، في ظل الانفتاح والتوجه نحو اقتصاد السوق خصوصا في ظل الشراكة الأوروبية الجزائرية وذلك بتبني عدة برامج وإصلاحات.
· المساهمة في الحد من مشكلة البطالة
تستخدم المشروعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظيفة العمومية الحكومية، مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة.
لقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية المشروعات الصغيرة فقد أصبحت المشروعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية، وفي أمريكا وفرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998 أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية، وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد
، ولتقييم نتائج ودرجة فعالية المشروعات الصغيرة بالجزائر ومدى نجاعتها في التوظيف والمساهمة في التخفيف من البطالة، نلجأ لمؤشرات إحصائية تسمح لنا بتحليل واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التوظيف من خلال الجدول الأتي:
الجدول رقم (05): تطور مناصب الشغل المصرح بها
	نوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
	عام 2005
	عام 2006
	الزيادة
	%

	المؤسسات الخاصة
	الأجراء
	642987
	708136
	65149
	10.13

	
	أرباب المؤسسات
	245842
	269806
	23964
	9.75

	المؤسسات العامة
	76283
	61661
	14622
	19.17-

	الصناعات التقليدية
	192744
	213044
	20300
	10.53

	المجموع
	1157856
	1252707
	94851
	8.19


المصدر:نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، العدد العاشر،2006 
يلاحظ من خلال الجدول رقم(05) زيادة في عدد أجراء المشروعات الصغيرة بـ 94851 أجير عند نهاية 2006 وبمعدل تطور بقدر بـ 8.19% مقارنة مع عام 2005 وهذا ما يوضحه الشكل رقم (04).
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· دورها الايجابي في تنمية الصادرات
يكتسي قطاع المشروعات الصغيرة دوراً هاماً من حيث تواجده في جميع المجالات الاقتصادية، فمعظم البلدان الصناعية المتطورة تساعد قطاع المشروعات الصغيرة على الدخول الأسواق الخارجية عن طريق مساعدات مالية مباشرة من الدولة أو منح خدمات مجاناً أو عن طريق إقامة معارض ...الخ.

إن ما يميز هيكل صادرات الجزائرية هو سيطرة المحروقات ( أكثر من 95 % )، ونظرا للتقلبات التي تمس أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، فقد سعت الجزائر إلى تنمية الصادرات خارج المحروقات وذلك برسم إستراتيجية شاملة تستهدف الوصول بالصادرات الوطنية خارج النفط، من خلال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها قادرة على اقتحام الأسواق الدولية.
وحسب وزارة  الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتصدير منتجاتها 302 مؤسسة سنة 2003،وتقدر حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ4% من إجمالي الصادرات أي حوالي 600 مليون دولار
، وفيمايلي جدول يبين لنا تطور بعض المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات خلال سنة 2005:
الجدول رقم (06) – تطور بعض المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات خلال 2006
                                                                          الوحدة: مليون دولار أمريكي

	القطاع
	2005
	2006
	معدل التطور%

	
	القيمة بالدولار
	النسبة
	القيمة بالدولار
	النسبة
	

	الزيوت والمواد الأخرى
	314.09
	34.63
	269.45
	25.28
	-14.21

	النشادر المنزوعة الماء
	156.77
	17.28
	156.64
	14.69
	-0.08

	نفايا وبقايا المواد السبكية الحديد والصلب
	105.34
	11.61
	126.15
	11.83
	19.76

	نفايا وبقايا النحاس
	49.33
	5.44
	95.11
	8.92
	92.8

	الزنك في الحالة الخام
	38.05
	4.20
	81.09
	7.61
	113.11

	الفحوم الحلقية
	10
	1.10
	53.17
	4.99
	431.70

	نفايا وبقايا الالومنيوم
	4
	0.44
	21.32
	2
	433


المصدر: نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، العدد العاشر،2006 
· دورها في محاربة الفقر وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية
إن المشروعات الصغيرة يمكن اعتبارها آلية فعالة لمكافحة الفقر والعوز من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين من الرجال والنساء، فهي تتسم بمرونتها في الانتشار ألموقعي والتنقل بين مختلف المناطق والأقاليم مما يساعد في تحقيق هدف التوازن الإقليمي، فضلا عن دورها في تحسين وضع المناطق الريفية وحماية الصناعات التقليدية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الدخول الريفية التي تخضع عادة لتقلبات دورات الإنتاج الموسمية، كما تزود سكان الأرياف بالسلع والخدمات غير الزراعية، إن أهم ما يميّز هذه المشروعات هو الانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة الأسواق المحدودة التي لا تغرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها
.
والجدول الأتي يظهر تطور عدد المشروعات الصغيرة الموزعة على مختلف مناطق الوطن مرتبة حسب عدد المشروعات المسجلة في كل ولاية:

الجدول رقم (07) – التوزيع ألولائي المرتب تنازليا حسب كثافة المؤسسات خلال 2006

                                                                                 الوحدة: بالآلاف
	الترتيب
	الولايات
	عدد المؤسسات عام 2005
	عدد المؤسسات عام 2006
	النسبة

	1
	الجزائر
	30257
	32872
	8.64

	2
	وهران
	16227
	17255
	6.34

	3
	تيزي وزو
	13170
	14434
	9.60

	5
	سطيف
	9968
	11088
	11.24

	14
	المسيلة
	5065
	5500
	8.59

	الولايات الأخرى
	170795
	188657
	10.46

	المجموع
	245482
	269806
	9.91


      المصدر:نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، العدد العاشر،2006
يلاحظ من خلال الجدول انه هناك تكثيف للنشاطات الاقتصادية بالولايات المتواجدة بشمال الوطن، كما أن ولاية الجزائر احتلت المرتبة الأولى في عدد المشاريع المسجلة خلال سنة 2006، اما فيما يخص الولايات الجنوبية فجاءت كلها في المراتب الأخيرة. 
II-:آليات المرافقة المالية المستحدثة في إطار تشغيل الشباب والنتائج المحققة-حالة ولاية المسيلة-.
تقوم  السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على بعدين، الأول هو دعم تنمية المبادرات المقاولاتية، أما الثاني فهو دعم ترقية الشغل المأجور، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن البعد الأول يقوم على ثلاث أجهزة ويتعلق الأمر بكل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، جهاز الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة، وأخيرا جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. 
أولاً:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -وكالة المسيلة- Ansej
1) بطاقة فنية للوكالة
أنشأت الوكالة في سنة 1996 و هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع و تدعيم و مرافقة الشباب البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل و التشغيل، ويستفيد الشاب صاحب المشروع من خلال مراحل إنشاء مؤسسته و توسيعها، من
:
· مساعدة مجانية (استقبال- إعلام- مرافقة- تكوين).
· امتيازات جبائية ( الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية في مرحلة الإنجاز و الإعفاء من الضرائب في مرحة الاستغلال).
· الإعانات المالية (قرض بدون فائدة – تخفيض نسب الفوائد البنكية).
أما على المستوى المحلي فتتولى الفروع الموجودة على مستوى كل ولاية تنفيذ برامح الجهاز، حيث أن فرع ولاية المسيلة متواجد بمركز التسوق بالمسيلة كما انه هناك ملحق تابع للفرع موجود في الحي الإداري مجاور لمقر المجلس الشعبي البلدي لبوسعادة، تتمثل ممهام هذه الفروع في تقديم الاستشارة و مرافقة الشباب، و إعلامهم بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها وذلك على مستوى الولاية.
2) المؤسسة المصغرة في إطار جهاز Ansej وصيغ الدعم والتمويل
يتضمن إنشاء المؤسسات الصغيرة في إطار الوكالة نوعين من الاستثمار
:
1. استثمار الإنشاء
ويتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة من طرف شاب أو عدة شبان، والذي يشترط فيه مايلي:
· أن يكون الشاب بطالا و يتراوح سنه بين 19 و 35 سنة؛
· أن تكون له مؤهلات مهنية ذات علاقة بالنشاط ويقدم مساهمة شخصية في تمويل المشروع.
في ما يخص التمويل فتوجد صيغتان هما:

· التمويل الثنائي: ويشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة، ويتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين كما هو مبين في الجدول رقم (08):
الجدول رقم (08) – الهيكل المالي للتمويل الثنائي
	
	المساهمة الشخصية للشاب
	قرض بدون فائدة من طرف الوكالة

	المستوى الأول: مبلغ الاستثمار يجب أن لا يتجاوز 5.000.000دج
	71%
	29%

	المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يترواح بين 5.000.001دج الى 10.000.000دج
	72%
	28%


المصدر: الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 11/103 يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 03/290، العدد14، 2011، ص:18

· التمويل الثلاثي:ويشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة والقرض البنكي، ويتعلق هذا النوع من التمويل بمستويين كما هو مبين في الجدول رقم(09):
الجدول رقم (09) – الهيكل المالي للتمويل الثلاثي
	
	المساهمة الشخصية للشاب
	قرض بدون فائدة من طرف الوكالة
	القرض البنكي

	المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز 5.000.000دج
	1%
	29%
	70%


	المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يترواح بين 5.000.001دج الى 10.000.000دج
	2%
	28%
	70%



المصدر: الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 11/103 يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 03/290، العدد14، 2011، ص:18

أما في ما يخص الإعانات المالية والامتيازات الجبائية فهي تقدم على مرحلتين:
· مرحلة الانجاز: الإعانات المالية فهي تشمل قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة لصاحب المشروع، والتخفيض من نسبة الفائدة على القرض البنكي حيث تدفع الوكالة جزءا من الفوائد على القروض ويتباين مستوى التخفيض حسب طبيعة وموقع النشاط كما في الجدول رقم (10).  
الجدول رقم (10) – تخفيض معدلات الفائدة حسب الموقع ونوع النشاط
	المناطق

القطاعات
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى

	القطاعات ذات الأولوية(الفلاحة،الري،الصيد البحري)
	95%
	80%

	القطاعات الأخرى
	80%
	60%


المصدر: الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 11/103 يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 03/290، العدد14، 2011، ص:18

أما الامتيازات الجبائية فهي تشمل، الإعفاء من TVA على معدات التجهيز التي تدخل في انجاز المشروع، تخفيض 5% من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة، الإعفاء من حقوق التسجيل على العقود المنشئة لمؤسسات.
· مرحلة الاستغلال: الامتيازات الجبائية تكون (03) سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو (06) سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة، وفي حالة تعهد الشاب بتوظيف (03) عمال على الأقل لمدة غير محددة تمدد فترة الإعفاء لمدة (02)سنتين،وتتمثل هذه الامتيازات في،الإعفاء الكلي من IBS،IRG،وtap، الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات، الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ.  
2. استثمار التوسع
يتعلق استثمار التوسع بالمؤسسات المصغرة المنجزة في إطار الوكالة والتي تسعى إلى توسيع قدراتها الإنتاجية، وحتى تستفيد المؤسسات من مزايا استثمار التوسع يجب توفر مايلي:
· تسديد 70%من القرض البنكي،أو تسديد كامل القرض في حالة تغيير البنك أو طريقة التمويل؛
· تسديد 70% من القرض بدون فائدة في حالة التمويل الثنائي.
في ما يخص التمويل: فتطبق نفس التركيبة المالية كما هو الحال في استثمار الإنشاء. 
أما في ما يخص الإعانات المالية والامتيازات الجبائية: هي نفسها الامتيازات الممنوحة في استثمار الإنشاء
3) الصيغ الجديدة لتمويل أصحاب المشاريع
ساهمت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على إجراءات دعم تشغيل الشباب مؤخرا في ارتفاع عدد الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث جاءت هذه التعديلات كمايلي
:
· القرض الإضافي غير المكافئ: تم إدراج ثلاث قروض جديدة بدون فائدة للشباب البالغين من العمر ما بين 19 و 40 سنة، جاءت كمايلي:
· مكاتب جماعية: هده الصيغة موجهة إلى حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل  بإيجار  المحل الموجه لإحداث  مكاتب  جماعية، طبية، محاماة...الخ، بحيث لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض 1.000.000دج؛
· ورشات متنقلة: هده الصيغة موجهة إلى حاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء  عربة  متنقلة لممارسة  نشاطات، كهرباء، التدفئة، ودهن...الخ، حيث يستفيدون من إعانة مبلغ يصل إلى 500.000دج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض يمنح فقط عندما  يلجأ  الشاب  صاحب  المشروع  إلى تمويل  بنكي  في  مرحلة  إحداث  النشاط؛
· أصحاب المشاريع: هده الصيغة موجهة إلى الشباب أصحاب المشاريع، للتكفل  بإيجار  المحل المخصص لإحداث  أنشطة إنتاج السلع والخدمات، حيث يستفيدون من إعانة مبلغ يصل إلى 500.000دج، ويمنح فقط عند اللجوء  إلى تمويل  بنكي  في  مرحلة  إحداث  النشاط.
4) حصيلة نشاطات ansej فرع ولاية المسيلة
تشير تقارير الوكالة بولاية المسيلة إلى ارتفاع عدد الملفات المودعة على مستوى مصالحها منذ إنشائها عام 1998 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2011، وهذا ما يوضحه الجدول رقم(11).
الجدول رقم (11) عدد الملفات المودعة من 1998 إلى غاية 30/03/2011 

	عدد الملفات المودعة
	17369
	النسبة

	عدد الملفات المؤهلة
	10791
	62.13%

	عدد الملفات الممولة 
	2126 بما فيها 282 ملف ي
	19.70%


           المصدر:  منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمسيلة
من خلال الجدول رقم(11) تكشف الأرقام عن إيداع 17369 ملف من بينها 10791 ملف مؤهل، كما بلغ عدد المشاريع الممولة 2126 ملف من بينها 282 ملف تمثل حصة المرأة من المشاريع الممولة.
الجدول رقم (12) توزيع الملفات الممولة من طرف البنوك إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2011

	البيان
	عدد الملفات
	النسبة

	badr
	729
	93.60%

	bdl
	191
	

	bea
	375
	

	bna
	281
	

	cpa
	413
	

	البركة
	1
	

	مجموع الملفات الممولة من طرف البنوك
	1990
	

	مجموع الملفات الممولة من طرف ansej
	136
	6.40%

	المجموع الكلي
	2126
	100%


                   المصدر:  منشورات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمسيلة
يوضح لنا الجدول رقم(12) أن عدد المشاريع الممولة عن طريق الوكالة قد بلغ 136 ملف، في حين بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من قبل المؤسسات البنكية 1990 عملية، وفي سياق متصل فقد نالت المشاريع الخدماتية حصة الأسد من مجمل المشاريع المؤهلة، إذ بلغت نسبتها 32.79% أي ما يعادل 3538 مشروعا، تليها مشاريع الفلاحة بنسبة 22.78% ثم الحرف ب13.04%، نقل البضائع 11.65%، النقل على البارد 6.3%، الصناعة 5.96%، نقل المسافرين 3.68% البناء والأشغال العمومية 3.59%، واخيرا الصيد 0.02%
، وهذا ما يوضحه الشكل البياني رقم(05). 
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من اعداد الباحث بناءا على معطيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع المسيلة: المصدر


ثانياً:الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -وكالة المسيلة- angem

1) بطاقة فنية للوكالة
تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22/01/2004، وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، وتهدف الوكالة إلى محاربة البطالة و الهشاشة في المناطق الحضرية و الريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي و المنزلي إضافة إلى الصناعات التقليدية و الحرف خاصة لدى فئة النسوة.
تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة وتتمثل مهامها الأساسية في
:
· دعم، نصح و مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم؛
· إبلاغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف المساعدات التي سيحظون بها.
2) القرض المصغر
القرض المصغر هو سلفة ملزمة التسديد للمشاريع التي تتراوح كلفتها بين 50.000 و 400.000 دج تسمح لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لانطلاق المشروع، كما تمنح الوكالة قرض مصغر لشراء مواد أولية بقيمة 30.000 دج للذين هم قادرين على خلق منصب عمل ذاتي، يستهدف الفئات بدون دخل أو تلك التي لها مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة سيما النساء الماكثات بالبيت.
3) المؤسسة المصغرة في إطار جهاز ANGEM وصيغ الدعم والتمويل
تشرف الوكالة في إطار القرض المصغر على تسيير ثلاث صيغ للتمويل كما في الجدول الأتي:

الجدول رقم (13) انواع صيغ التمويل المعتمدة من طرفة angem
	قيمة المشروع
	طبيعة المستفيد
	المساهمة الشخصية
	القرض البنكي
	قرض دون قائدة
	نسبة الفائدة

	30.000دج
	شراء مواد أولية
	10%
	---
	90% تسدد خلال 15شهر
	---

	من 50.000دج إلى 100.000دج
	حامل شهادة أو وثيقة معادلة و/أو منطقة خاصة
	3%
	97% تسدد خلال 60شهر
	---
	1% مناطق خاصة

	
	مؤهلات أخرى
	5%
	95% تسدد خلال 60شهر
	---
	2% بقية المناطق

	من 100.000دج إلى 400.000دج
	حامل شهادة أو وثيقة معادلة و/أو منطقة خاصة
	3%
	70% تسدد خلال 60شهر
	27% تسدد خلال 30شهر
خدمي و48شهر إنتاجي
	1% مناطق خاصة

	
	مؤهلات أخرى
	5%
	70% تسدد خلال 60شهر
	25% تسدد خلال 30شهر

خدمي و48شهر إنتاجي
	2% بقية المناطق


                   المصدر:  منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسيلة
تضمنت المراسيم الصادرة بتاريخ 22 ماس 2011 مزيدا من التسهيلات أقرتها الدولة لصالح الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة لكافة الفئات المعنية من الشباب الجامعي، النساء الماكثات في البيت والحرفيين، حيث تم إلغاء المساهمة الشخصية إلى 100 بالمائة التي كانت تشترط سابقا من كل مترشح للقرض المصغر لشراء المادة الأولية، هذا الإجراء الجديد سيسمح بالرفع من قيمة القرض دون فوائد المخصص لاقتناء المواد الأولية من 30 ألف دج إلى 100 ألف دج، فضلا عن رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء المادة الأولية الضرورية لمباشرة نشاط مصغر من 40 ألف دج إلى 1 مليون دج.

وبالنسبة للتمويل الثلاثي الذي يساهم فيه صاحب المشروع، الوكالة، والبنك، فقد تم كذلك في إطار التسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم وخلق نشاطات اقتصادية واستحداث مناصب الشغل، لتساهم في دفع عجلة التنمية المحلية، رفع القرض دون فائدة للوكـالة من 25 بالمائة إلى 29 بالمائة لاقتناء تجهيزات صغيرة ومواد أولية، لإتمام القرض البنكي المحدد ب70 بالمائة
 كما في الجدول(13).
الجدول رقم (13) انواع صيغ التمويل المعتمدة من طرفة angem
	طبيعة المشروع
	قيمة المشروع
	المساهمة الشخصية
	القرض البنكي
	قرض دون قائدة

	شراء مواد أولية
	100.000دج
	---
	---
	100% تسدد خلال عامين إلى 3سنوات

	اقتناء العتاد الصغير والمواد اللازمة لإحداث مشروع
	لا يمكن أن يتجاوز 1.000.000دج
	1%
	70%
	29% تسدد خلال 30شهر




المصدر:  الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 11/134 يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 04/15، العدد19، 2011، ص:08

5) حصيلة نشاطات angem فرع ولاية المسيلة
كشفت تقارير الوكالة الولائية بالمسيلة إلى ان عدد الملفات المودعة على مستوى مصالحها قد بلغ 10573 ملف من بينها 6694ملف مؤهل وذلك منذ إنشائها عام 2004 إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2011، والجدول الأتي يوضح توزيع الملفات المؤهلة حسب الجنس والقطاعات الاقتصادية.

الجدول رقم (14) عدد المشاريع الممولة الى غاية الثلاثي الاول من سنة 2011
	  financement/sex

Secteur  
	Financement mixte

Angem-promoteur
	Financement mixte

banque-promoteur
	Financement triangulair

Angem-promoteur-banque
	total

	
	h
	f
	h
	f
	h
	f
	h
	f

	Agriculture 
	364
	45
	1
	0
	10
	0
	375
	45

	Industrie
	262
	147
	21
	0
	217
	7
	500
	154

	btp 
	188
	99
	5
	2
	74
	0
	267
	101

	Service
	864
	769
	101
	14
	783
	209
	1748
	992

	Artisans
	656
	1346
	13
	15
	255
	227
	924
	1588

	Sous total
	2334
	2406
	141
	31
	1339
	443
	3814
	2880

	total
	4740
	172
	1782
	6694


                   المصدر:  منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسيلة
تمكنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمسيلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 من تمويل 6694 مشروعا مصغرا في مختلف المجالات لفائدة البطالين، وتتوزع هذه المشاريع على مختلف القطاعات منها 2512 مشروع في المجال الحرفي 420 في قطاع الفلاحة و2740 مشروع يخص الخدمات و368 في البناء و654 في الصناعة، وللإشارة فقد جرى تمويل 5280 ملف طريق التمويل الثنائي بمشاركة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والمستفيد أو بمشاركة البنك والمستفيد، كما تم تمويل 1782 عن طريق التمويل الثلاثي الذي تساهم فيه كذلك المؤسسات البنكية.
 وفي سياق متصل فان نسبة 43.02 بالمئة من هذه المشاريع كانت من نصيب العنصر النسوي، وهو ما يعد مكسبا مهما للمرأة بخصوص مساهمتها في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبلغة الأرقام فانه تم تحقيق أعلى نسبة تمويل في قطاع الحرف ب50.75% بالنسبة التمويل الثنائي بمشاركة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والمستفيد. 
ثالثا:الصندوق الوطني للتامين عن البطالة -وكالة المسيلة- Cnac
1) بطاقة فنية للوكالة
إن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشأت في 1994 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-01 تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، لمساعدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إرادية  و لأسباب إقتصادية.

عكف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إنطلاقا من سنة 2004، على تنفيذ جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة و ثلاثين (35) و خمسين(50) سنة، لغاية شهر جوان 2010، وإبتداءا من سنة 2010 سمحت الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة الاجتماعية التي يتراوح عمرها ما بين ثلاثين (30) و خمسين (50) سنة من الالتحاق بالجهاز، والاستفادة من مزايا متعددة منها مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أصبح في حدود عشرة ملايين دج بعدما كان لا يتعدى خمسة ملايين دج  و كذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج السلع و الخدمات لذوي المشاريع الناشطين.
2) المؤسسة المصغرة في إطار جهاز cnac وصيغ الدعم والتمويل
إن هذا الجهاز موجه لتمويل المشاريع المصغرة لكل شخص يبلغ من العمر ما بين 30 إلى 50 سنة، بالإضافة إلى عدم مزاولة لأي نشاط ذي عائد مادي، كما أن الشرط الأهم يتعلق بتوفر صاحب المشروع على الكفاءة والمؤهلات اللازمة ضمانا لنجاحه.
الصيغة الوحيدة للتمويل هي ثلاثية الأطراف  يغطي الجزء الأكبر منه مصاريف  إقتناء العتاد والمعدّات الجديدة، بحيث ان التركيبة المالية تكون كما في الجدول الاتي:

الجدول رقم (15) – الهيكل المالي للتمويل الثلاثي
	
	المساهمة الشخصية
للشاب
	قرض بدون فائدة من طرف الوكالة
	القرض البنكي

	المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز 5.000.000دج
	1%
	29%
	70%


	المستوى الثاني: مبلغ الاستثمار يترواح بين 5.000.001دج الى 10.000.000دج
	2%
	28%
	70%
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أما بالنسبة لقروض الاستثمارات فان نسب فوائد القرض تخفض كما يلي:
الجدول رقم (16) – تخفيض معدلات الفائدة حسب الموقع ونوع النشاط
	المناطق

القطاعات
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى

	القطاعات ذات الأولوية(الفلاحة،الري،الصيد البحري)
	95%
	80%

	القطاعات الأخرى
	80%
	60%
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3) الصيغ الجديدة لتمويل أصحاب المشاريع
جاءت صيغ التمويل المستحدثة لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كمايلي
:
· القرض الإضافي غير المكافئ: تم إدراج ثلاث قروض جديدة بدون جاءت كمايلي:
1- مكاتب جماعية: الصيغة موجهة لحاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل  بإيجار محل موجه لإحداث مكاتب جماعية، طبية، محاماة...الخ، بحيث لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا القرض1.000.000دج؛
2- ورشات متنقلة: الصيغة موجهة لحاملي شهادات التكوين المهني لاقتناء عربة  متنقلة لممارسة  نشاطات، كهرباء السيارات، التدفئة، ودهن...الخ، حيث يستفيدون من إعانة مبلغ يصل إلى 500.000دج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض يمنح فقط عندما  يلجأ  الشاب  صاحب  المشروع  إلى تمويل  بنكي  في  مرحلة  إحداث  النشاط؛
3- أصحاب المشاريع: الصيغة موجهة إلى الشباب أصحاب المشاريع، للتكفل  بإيجار  المحل المخصص لإحداث  أنشطة إنتاج السلع والخدمات، حيث يستفيدون من إعانة مبلغ يصل إلى
 500.000دج، ويمنح فقط عند اللجوء  إلى تمويل  بنكي  في  مرحلة  إحداث  النشاط.
4) حصيلة نشاطات cnac فرع ولاية المسيلة
تعرف وكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إقبالا قياسيا منذ صدور تعليمة مجلس الوزراء التي تنص على أنه إذا وافقت لجنة الانتقاء والمصادقة على المشروع، فلا بد أن تقابله موافقة تلقائية على مستوى البنك، وهو ما أكسب الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مصداقية كبيرة، تعززت بالجهود التي تبذلها لجنة الانتقاء والمصادقة، التي خفضت آجال معالجة الملفات إلى شهر واحد، كما ضبطت آجال دراسة الملفات على مستوى البنوك في مدة لا تزيد عن شهرين، وهذا ما يوضحه الجدول الأتي:

الجدول رقم (17) تطور عدد المشاريع الممولة إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2011

	Année/sex

Secteur  
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	%

	
	h
	f
	h
	f
	h
	f
	h
	f
	h
	f
	h
	f
	

	Agriculture 
	7
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	0
	88
	0
	4.26

	Industrie
	7
	0
	4
	0
	5
	0
	7
	0
	27
	0
	133
	0
	6.44

	btp
	3
	0
	2
	0
	3
	0
	3
	0
	11
	0
	94
	0
	4.55

	Transport 
	6
	0
	11
	0
	5
	0
	50
	0
	95
	0
	1438
	0
	69.67

	Travaux hydraulique 
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	0
	7
	0
	0.34

	Service 
	26
	0
	13
	1
	9
	1
	26
	4
	53
	8
	225
	79
	14.74

	Sous total
	49
	0
	33
	1
	23
	1
	89
	4
	190
	8
	1985
	79
	---

	total
	49
	34
	24
	93
	198
	2064
	100%


                   المصدر:  منشورات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة بالمسيلة
تظهر أرقام و إحصائيات الجدول رقم(17) والمستقاة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مستوى ولاية المسيلة، أن الوكالة عرفت ارتفاعا محسوسا  في عدد الملفات المودعة مقارنة مع السنة المنصرمة حيث تم إيداع 2064 ملف خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 فقط مقارنة مع عام 2010، وهذا راجع إلى تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار و دعم و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وفي سياق متصل في سنة 2011 لقي قطاعي الخدمات والنقل حصة الأسد من المشاريع الممولة من طرف الوكالة، حيث أن أغلب المشاريع التي لقيت اهتمام الشباب كان في قطاع النقل الذي سجل به خلق 1438 مشروع، 304 مشروع في قطاع الخدمات، ليليه قطاع الصناعة ب 133 مشروعا، فيما كانت حصة قطاع الأشغال العمومية ب 94 مشروعا وقطاع الفلاحة ب 88 مشروع وأخيرا قطاع أشغال الري ب 7 مشاريع
.
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من اعداد الباحث بناءا على منشورات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة فرع المسيلة

: 

المصدر


III-: معوقات سياسات التشغيل في ظل الدراسة الميدانية للوكالات
بينت المعطيات التي خرجنا بها من الدراسة الميدانية للوكالات بولاية المسيلة لمعاينة واقع برامج التشغيل الموجهة لفائدة الشبان بالولاية في إطار الوكالة الوطنية لدعم و ترقية تشغيل الشباب "أنساج" و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "كناك" أن من أبرز العراقيل التي تعيق انطلاق المشاريع الاستثمارية التي يبادر بها الشباب بولاية المسيلة تكمن في:
1. تعقد الإجراءات الإدارية والمتمثلة في كثرة التصاريح مثل إثبات وضعية البطالة، شهادة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، تصريح بعدم الاستفادة من أي دعم...الخ؛
2. صعوبة تسديد الديون في الآجال المحددة من طرف أصحاب المشروعات المصغرة نظرا لانعدام المشاريع وكثرة المؤسسات المتخصصة في نفس المجال (حدة المنافسة في السوق)، مرورا بارتفاع نسبة الفوائد وذلك مقارنة بالمداخيل والأرباح التي يحققها أصحاب المؤسسات
؛
3. على الرغم من التوجيهات التي أعطيت للبنوك وهيئات المرافقة المختلفة بخصوص تخفيض مرحلة دراسة والموافقة على ملفات الاستثمار وفق الصيغ المدعمة، لا تزال المدة المتوسطة فوق 90 يوما وربما أكثر عندما يتطلب الملف موافقة أعلى هيئة للقروض على مستوى البنوك على الرغم من توفير الخزينة العمومية لتغطية القروض البنكية لمشاريع الشباب، في المقابل لا تتعدى المدة المتوسطة لتسجيل مؤسسة جديدة في دول منطقة البحر المتوسط 12 يوما في الغالب، مما يجعل الوجهة التونسية والمغربية وجهتين مفضلتين في مجال الاستثمار؛
4. صعوبة توسيع النشاط بسبب غياب العقار في مناطق النشاط الصناعي، وفي هذا السياق تحدثت مسؤولة عن مؤسسة مختصة أنها وجدت صعوبة في توسيع نشاط شركتها بسبب صغر المحل خاصة في ظل المنافسة الكبيرة، وغياب فضاءات للتسويق خاصة مع انعدام ضوابط وقوانين تمنع استيراد المواد المنتجة محليا؛
5. صعوبة الظفر بالمشاريع في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها مؤسسات الأشغال العمومية الكبيرة، التي تحتكر اغلب المناقصات ومشاريع البناء، بسبب عدم توفر هذه المؤسسات على المؤهلات والشروط التي يفرضها دفتر الشروط الخاص بالمناقصات العمومية؛
6. رغم تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية من طرف آليات التشغيل على المستوى الوطني بتوصية من الوزارات المعنية، إلا أن ظروف استقبال الشباب البطال من أصحاب المشاريع، حاملي الشهادات والمهنيين على مستوى الولاية تبقى بعيدة عن المستوى، حيث يشتكي شباب المنطقة من ضيق مقرها الذي لا يستوعب الإقبال القياسي عليه على الأقل لتسجيل أنفسهم وإيداع ملفاتهم؛
7. أن الديون المتراكمة على المستفيدين من قروض في إطار الصيغ التي توفرها آليات التشغيل أدت إلى إفلاس الكثير من أصحاب تلك المشاريع المصغرة ، حيث تعود أسباب تخلف تلك المؤسسات عن تسديد ديونها المستحقة إلى ثلاث حالات، الأولى تتعلق بفئة المستفيدين الذين فشلت مشاريعهم المنشأة وبالتالي وجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع ديونهم المتراكمة، وهناك فئة ثانية أخذت أموال القرض واختفت وفضل بعضها السفر إلى الخارج بتلك الأموال وهي عيّنة صغيرة، في حين أن الشريحة الثالثة من هؤلاء قامت بتحويل القروض إلى غير الوجهة المقررة لها؛
8. انخفاض قيمة القروض الموزعة عبر الوطن والتي تبقى غير كافية لمواجهة طلبات الشباب الراغب في الاستثمار و إنشاء مؤسساته المصغرة، مقارنة بنسبة البطالة التي تزداد في كل سنة مع تخرج الآلاف من الشباب من الجامعات و المعاهد و مراكز التكوين المختلفة؛
9. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير جاهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة، حيث تصنف أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المحيط الاقتصادي الوطني، بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات، في ظل متطلبات اقتصاد السوق أين تمثل المنافسة الحرة ومبدأ تكافؤ الفرص الشرط الأساسي لضمان استمرار ونجاح أي نشاط اقتصادي؛
10. غياب إطار تنظيمي واضح يضبط ويحدد نشاط وعمليات منح القروض المصغرة الموجهة لتمويل مشاريع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك العمومية غير مهتمة بمثل هذه الخدمات، بحيث ترفض العديد من البنوك منح قروض مصغرة لتمويل مشاريع الشباب المقاول الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة أو مشروع لنشاط اقتصادي معين، مفضلة عرض منتوجات أخرى تتمثل في صفقات ضخمة تحقق لها فوائد كبيرة بدل منح القروض المصغرة التي تتخوف هذه البنوك من عدم التزام المستفيدين منها بتسديدها خاصة في حال فشل مشاريعهم؛
11. تماطل بعض البنوك الوطنية في عملية منح القروض لتمويل مشاريع الشباب المستفيد من هذه العمليات، إذ تتجاوز المدة القانونية المحددة بشهرين لمعالجة ملفاتهم والرد عليها.
النتائج والتوصيات
1) النتائج
1- غياب الفكر الاقتصادي لدى حاملي المشاريع على مستوى الولاية، وعزوف الراغبين في الحصول على قروض الدولة على الاستثمار في القطاعات المنتجة أو الحرفية التي تأتي بالفائدة على الاستثمار المحلي وتساهم في خلق مناصب شغل، حيث أبانت الأرقام أن ما يفوق 90 % من الملفات المودعة على مستوى الوكالات الثلاث تخص قطاع النقل أو تأجير السيارات،وهما نشاطان لا يضمنان مردودا ماليا في حالة قبول البنوك لتمويلهما نظرا لحالة الركود السائدة و كثرة المنافسة، و من الواضح أن هذا المشكل يبدو أنه ذو صبغة وطنية، يعبر بوضوح عن توهم حاملي المشاريع بالكسب السهل والربح من خلال الحصول على وسائل النقل و المركبات وهو الأمر الذي أثبت الواقع عكسه تماما، خصوصا في ظل غياب هدف واضح لهؤلاء من وراء الاستثمار في هذين النشاطين، ورغبة بعض الفئات في الحصول على المركبات من باب التقليد للجيران أو الأصحاب، وطمع البعض في إسقاط الدولة لهذه القروض مستقبلا وعدم متابعة أصحابها قضائيا، ومع ذلك نشير إلى وجود العديد من حاملي المشاريع ممن يتبنون أفكارا خلاقة ومنتجة نابعة عن دراية ووعي؛
2- أن الإجراءات الجديدة سمحت بشكل مباشر في وضع حد للعراقيل التي كانت تعترض الشباب أصحاب المشاريع في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم، وكذا تخفيض التكلفة العالية التي كانت تعترض الشباب الذين لا يتوفرون على إمكانات مادية، كما سمحت هذه الإجراءات‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الضمانات‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬الخزينة‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خط‭ ‬القرض‭ ‬البالغة‭ ‬قيمته‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دج‭ ‬القابل‭ ‬للتجديد،‭ ‬وكذا‭ ‬من‭ ‬هيئات‭ ‬ضمان‭ ‬القروض‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭؛
3- إن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ظلا منذ إنشائهما يعملان باستمرار من أجل مساعدة فئة الشباب، سواء الحاملين لشهادات علمية أو كفاءات مهنية من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة وبالتالي الإسهام في استحداث مناصب شغل.
2) التوصيات 

1- دعم الفكر المقاولاتي لدى الشباب المتخرج وتحفيزه على المبادرة وخلق مؤسسات إنتاجية صغيرة كبديل عن المناصب الوظيفية المختلفة التي تبقى بمثابة الخيار الوحيد أمام الغالبية الساحقة للخريجين الذين يعانون من البطالة؛
2- إقامة صالون وطني للتشغيل يسمح للمقاولين الشباب من عرض منتجاتهم وخدماتهم، كما انه فرصة بالنسبة لمختلف أجهزة و آليات استحداث مناصب الشغل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر) بعرض برامجها الخاصة بالتكفل بالشباب و التعريف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني؛
3- إضفاء اللامركزية في دراسة وتمويل المشاريع وذلك من خلال إعادة النظر وبطريقة جذرية في هيكلة الوكالات، وتخويل الصلاحيات لكل الفروع الولائية التابعة الوكالات في اتخاذ القرارات فيما يخص قبول المشاريع؛
4- إلزام البنوك بقبول كل الملفات وتمويلها التي تم المصادقة عليها من طرف اللجان المحلية، وكذا تحديد مهلة شهر لتمويل البنوك لهذه المشاريع المستحدثة من طرف البطالين؛
5- ضرورة اللجوء إلى فكرة الشبابيك الإسلامية على مستوى البنوك التقليدية، والذي قد يكون حلا جزئيا لمسألة تمويل المشروعات الاقتصادية بطريقة ناجعة، فضلا عن توسيع دائرة الاهتمام بمختلف الشرائح التي ترفض التعامل بالفائدة؛
6- ضرورة مرافقة الشباب الذين يتم قبول ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من قبل ممثلين عن الهيئات الثلاث إلى غاية حصولهم على القروض البنكية للانطلاق في تجسيد مشاريعهم؛
7- رغم مجهودات العاملين بالوكالات الثلاث لتحسين ظروف الاستقبال، إلا أنها لا تفي بالغرض أمام غياب وكالات فرعية بمختلف الدوائر، ومن هنا لا بد من إنشاء وكالات فرعية بمختلف دوائر الولاية مثلما هو معمول به بالعاصمة، وهو البديل المقترح على الجهات الوصية لإنهاء مشكلة الطوابير.
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